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يعتــر الحــق فــي الحريــة حقــا أساســيا يكفلــه عــى وجــه الخصــوص الفصــل 3 مــن الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان1، والفصــل 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية2، والفصــل 
6 مــن الميثــاق الأفريقــي3، والفصــل 5 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان4، والفصــل 7 مــن 

اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان5. 

ــاء المحاكمــة، اســتحدثت دول عديــدة إجــراءا اســتثنائيا يتمثــل  ــاء التحقيــق أو أثن ولأســباب أمنيــة أثن
فــي »الايقــاف المؤقــت أو التحفظــي«. ويعــرف الايقــاف المؤقــت أو التحفظــي بأنــه إجــراء ينطبــق 
عــى شــخص يشــتبه فــي ارتكابــه جريمــة، ومــن ثــم يتــم القبــض عليــه وايقافه فــي مــكان مغلق 
)مراكــز الشرطــة، وســجون ايقــاف(، ضــد إرادتــه6  فــي انتظــار المقاضــاة والمحاكمــة المحتملــة7  

ويمكــن وصــف هــذا الشــخص، بموجــب القانــون الــدولي، بأنــه »متّهــم«. 8

ــو  ــك فه ــدة ...) (9 ولذل ــو القاع ــة ه ــرون المحاكم ــن ينتظ ــخاص الذي ــاف الأش ــون ايق ــب ألا يك »يج
اجــراء اســتثنائي لا يمكــن الأمــر بــه إلا فــي ظــل شروط معينــة ينــص عليهــا القانــون الــدولي، وهــي 
ــون  ــد يك ــذا، ق ــة. ل ــروط تراكمي ــذه ال ــر ه ــب. وتعت ــرورة والتناس ــة وال ــادئ الشرعي ــرام مب اح
الايقــاف مأذونــا بــه بموجــب القانــون الوطــي، وبالتــالي يكــون شرعيــا بموجبــه، ولكنــه يعتــر 
تعســفيا لأنــه لا يمتثــل لشرطــي الــرورة والتناســب10  ومــن الــروط الأساســية الأخــرى الــي يجــب 
احترامهــا المراجعــة الدوريــة لإذن الايقــاف. وتنــصّ لجنــة حقــوق الإنســان عــى إنــه »بــرف النظــر 
عــن الأحــكام المحــددة للمــدة الــي تفرضهــا المحكمــة، فــإن قــرار اســتمرار ايقــاف شــخص، أيــا كان 

ــا11. شــكل هــذا الايقــاف، يكــون تعســفيا إذا لــم تتــم مراجعــة الأســباب الــي تــرره دوري

1.   الفصل 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: » لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه «.
2.   �الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: مبدأ الحق في الحرية والأمن الشخصي   

3.   �الفصــل 6 مــن الميثــاق الافريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب: » لــكل شــخص الحــق فــي الحريــة وفــي الأمــان عــى شــخصه. لا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا 
لأســباب وشروط يحددهــا القانــون مســبقا؛ وبوجــه خــاص، لا يجــوز القبــض عــى أي شــخص أو احتجــازه تعســفا. «.  

4.   �الفصل 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الحق في الحرية والأمن – لكل شخص الحق في الحرية والأمن«.   
5.   �الفصل 7 من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان: »1 - لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه«.   

6.   لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 بشأن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 6.
7.   �مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 

43/173، 9 ديســمبر1988
8.   �القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(، القرار رقم 70/175، 17 ديسمبر 2015.

9.   المادة 9.3 فقرة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
10. ��لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 بشأن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 12.

11. المرجع نفسه

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-under-any-form-detention
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F70%2F175&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False


I.   ���شــروط اللجــــــوء إلــى
     إجراء الايقاف التحفظي

ــا وفقــا  ويجــب اســتيفاء عــدة شروط لكــي يكــون إجــراء الايقــاف التحفظــي قانوني
ــة. ــر الدولي للمعاي



أ‌.   شــرعية الإجــــراء

يجــب أن يكــون الإذن بالإيقــاف التحفظــي مطابقــا تمامــا مــع مــا ينــصّ عليــه القانــون الوطــي وخاصــة الجهــات المختصــة أو 
الأشــخاص المخــوّل لهــم التدخــل قانونــا12.

ولكــي يتفــق القانــون مــع المعايــر الدوليــة، ينبغــي أن ينــص عــى أن الايقــاف التحفظــي هــو اســتثناء وليــس قاعــدة بموجــب 
الفصــل 9.3 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وينــص المبــدأ 39 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة 
بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن عــى أنــه » باســتثناء الحــالات الخاصــة 
الــي ينــص عليهــا القانــون، يحــق للشــخص المحتجــز بتهمــة جنائيــة، مــا لــم تقــرر خــاف ذلــك ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى 
لصالــح إقامــة العــدل، أن يطلــق سراحــه إلى حــن محاكمتــه رهنــا بالــروط الــي يجــوز فرضهــا وفقــا للقانــون. وتظــل ضرورة 
هــذا الاحتجــاز محــل مراجعــة مــن جانــب هــذه الســلطة. «13  لا ينبغــي أن يكــون الايقــاف التحفظــي إلزاميــا لجميــع المتهمــن 

بارتــكاب جريمــة محــددة، بغــض النظــر عــن الظــروف الفرديــة14.  

ــن  ــل »الأم ــة مث ــة وفضفاض ــباب غامض ــى أس ــص ع ــاف وألا تن ــرر الايق ــد ت ــي ق ــل ال ــات العوام ــدد التشريع ــي أن تح وينبغ
ــاز  ــال أو الاحتج ــة للاعتق ــباب الموضوعي ــع الأس ــون جمي ــب أن تك ــه » ويج ــى أن ــان ع ــوق الإنس ــة حق ــص لجن ــام«15. وتن الع
منصوصــاً عليهــا فــي القانــون وأن تكــون محــددة بدقــة كافيــة لتجنــب الإفــراط فــي توســيع نطــاق تفســرها أو تفســرها أو 

ــفي «16.   ــكل تعس ــا بش تطبيقه

وينبغــي أن ينــص القانــون أيضــا عــى المــدة القصــوى للإيقــاف التحفظــي وعــى آليــات الاســتئناف المتاحــة لمناقشــة شرعيــة 
الايقاف.

ويتطلــب تقييــم شرعيــة الايقــاف التحفظــي دراســة مــدى توافــق الايقــاف مــع القانــون الوطــي، ولكــن أيضــا دراســة مــدى 
توافــق القانــون الوطــي مــع المعايــر الدوليــة الســارية بشــأن الحرمــان مــن الحريــة. 

ب.    الضـرورة المستوجبة لإتخاذ الإجــراء

ولا يجــوز الإذن بالإيقــاف التحفظــي إلا لأغــراض إقامــة العــدل، ريثمــا يبــدأ التحقيــق أو المحاكمــة. ومــن الناحيــة العمليــة، فــان 
الايقــاف يهــدف لضمــان مثــول الشــخص المعــي لــدى الجلســة، أو لــرورة اســتكمال الاجــراءات أو لتنفيــذ الحكــم، ولكــن أيضــا 
لمنــع الشــخص المعــي مــن اتــاف الأدلــة أو ارتــكاب جريمــة جديــدة17.  ويعتــر الايقــاف التحفظــي الــذي لــم تثبــت ضرورتــه 

تعســفيا. 

ــه »لا ينبغــي إعطــاء  ــة حقــوق الإنســان إلى أن ــدا، أشــارت لجن ــال، فــي قضيــة هوغــو فــان ألفــن ضــد هولن عــى ســبيل المث
ــل ينبغــي تفســرها تفســرا أوســع مــن وجهــة نظــر مــا هــو غــر مناســب  ــون«، ب ــف للقان كلمــة »تعســفي« معــى »مخال
وغــر عــادل وغــر متوقــع. وبنــاء عــى ذلــك، يجــب ألا يكــون اســتمرار الايقــاف التحفظــي بعــد إلقــاء القبــض القانونــي قانونيــا 
فحســب، بــل يجــب أن يكــون معقــولا أيضــا مــن جميــع النواحــي. كمــا يجــب أن يكــون الايقــاف التحفظــي ضروريــا مــن جميــع 
النواحــي، عــى ســبيل المثــال لمنــع الفــرار أو عرقلــة الأدلــة أو ارتــكاب جريمــة جديــدة. غــر أن الدولــة الطــرف لــم تثبــت وجــود 

هــذه العوامــل فــي هــذه القضيــة«18.  

ــاق الأفريقــي، والمــادة 5.1 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة،  ــدأ الشرعيــة بشــكل خــاص فــي المــادة 9 الفقــرة. 1 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة 6 مــن الميث ــاول مب 12.  �يتــم تن
والمــادة 7.2 مــن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة، والمبدأيــن 2 و36.2 مــن القــرار 43/173 والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن ظــروف الاعتقــال والاحتجــاز والرؤيــة قبــل المحاكمــة. الاحتجــاز المحاكمــة فــي أفريقيــا 
ــدا، أنغــولا فــي الفــرة مــن 28 أبريــل إلى 12 مايــو 2014،  ــة الخامســة والخمســن فــي لوان ــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب خــال دورتهــا العادي ــدا التوجيهيــة( الــي اعتمدتهــا اللجن ــادئ لوان )مب

ــدأ التوجيهــي 11.  المب
13.  �المبدأ 39 مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الايقاف، أو السجن .

14.  �لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 حول الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 38.
15.  المرجع نفسه.

16.  التعليق العام رقم 35 حول الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 22.
17.  �مبــدأ 36.2 مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن الــذي ينــص عــى ذلــك » لا يجــوز إلقــاء القبــض عــى أي شــخص محتجــز 
مشــتبه فيــه أو متهــم أو احتجــازه، ريثمــا يبــدأ التحقيــق والمحاكمــة، إلا لأغــراض إقامــة العــدل، ولغــرض الأســباب، وفقــا للــروط ووفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون «. انظــر أيضــا الفصــل 9-3 
مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية,  لجنــة حقــوق الإنســان, التعليــق العــام رقــم 35 عــى الفصــل 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الفقــره. 38 و المبــدأ 

التوجيهــي a.ii.11 مــن مبــادئ لوانــدا التوجيهيــة.
18.  �لجنة حقوق الإنسان, هوغو فان ألفين ضد هولندا، البلاغ رقم 305/1988، الفقرة. 5.3. انظر أيضا لجنة حقوق الإنسان رجل مارينيتش c. بيلاروسيا البلاغ رقم 1502/2006، الفقرة. 10.4. 



»يعتــر الايقــاف تعســفيّا، الايقــاف )الــذي( يقصــد بــه معاقبــة شــخص مــن أجــل ممارســته المشروعــة للحقــوق الــي يحميهــا 
العهــد، مثــل الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبــر )الفصــل 19(،19  وحريــة التجمــع )الفصــل 21(، وحريــة تكويــن الجمعيــات )الفصــل 

22(، وحريــة الديــن )الفصــل 18(، والحــق فــي الخصوصيــة )الفصــل 17(20.« 

فــي نهايــة المطــاف، يعتــر القانــون الــدولي أن الايقــاف التحفظــي يجــب أن يظــل الاســتثناء وليــس القاعــدة21 »  وهو اجــراء الملاذ 
الأخــر ولا ينبغــي اســتخدامه إلا عنــد الــرورة وفــي غيــاب أي بديــل آخــر«. 22

وبالتــالي ، فــإن أحــد معايــر تقييــم مــا إذا كان الإجــراء ضروريــا للغايــة أم لا هــو تقييمــه فــي ضــوء الحلــول الممكنــة والبديلــة 
الأخــرى )الإفــراج بكفالــة ، وضــع ســوار إلكترونــي، ومــا إلى ذلــك(23.  وفــي عــدة مناســبات، كانــت إحــدى التوصيــات الــي قدمتها 
مختلــف الهيئــات الدوليــة فــي تقاريرهــا المختلفــة عــن الايقــاف هــي مكافحــة اكتظــاظ الســجون مــن خــال إنشــاء آليــات أو 

أســاليب بديلــة غــر إجــراءات الايقــاف التحفظــي24.  

ــوق  ــة حق ــرت لجن ــا ذك ــدة. وكم ــى ح ــة ع ــاس كل حال ــى أس ــا ع ــه تحفظي ــون في ــاف المظن ــة إلى ايق ــم الحاج ــون تقيي ويك
الإنســان، ينبغــي ألا يكــون الايقــاف التحفظــي إلزاميــا لجميــع المتهمــن بارتــكاب جريمــة محــددة، بغــض النظــر عــن الظــروف 

ــه ينبغــي تجنــب الايقــاف التحفظــي للأحــداث قــدر الإمــكان26.   ــة بأن ــة.  وتذكــر اللجن الفردي

ــب  ــراءة ويج ــة ال ــا بقرين ــون احتياطي ــع الموقوف ــراءة. ويتمت ــة ال ــدأ قرين ــن مب ــذا م ــة ه ــرورة المطلق ــتمدّ شرط ال ويُس
معاملتهــم عــى هــذا الأســاس. ولذلــك يجــب أن يســتفيدوا مــن قواعــد ونظــم خاصــة ومكيفــة )انظــر أدنــاه الفــرع المتعلــق 

بــروط تنفيــذ الإجـــراء(27. 

ج.  تناسب الإجــــراء

ــاف  ــراء الايق ــون إج ــب أن يك ــك يج ــمى«28.  ولذل ــر مس ــل غ ــخص إلى أج ــاز أي ش ــوز احتج ــه »لا يج ــدولي بأن ــون ال ــر القان يذكّ
ــا. ويجــب تقييــم معقوليــة المهــل الزمنيــة وفقــا  للقانــون الوطــي مــن ناحيــة )لضمــان مشروعيــة الإجــراء(،  محــدودا زمني
ولكــن أيضــا  عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة، وفقــا لمــدى تعقيــد القضيــة، أو ســلوك المتهــم أثنــاء الإجــراءات، أو الطريقــة 

الــي تعالــج بهــا الســلطات القضيــة لضمــان الطابــع غــر التعســفي لفــرة الايقــاف29. 

ففــي حــالات مختلفــة معروضــة عــى لجنــة حقــوق الإنســان، عــى ســبيل المثــال، تبــن أن الايقــاف التحفظــي لعــدة أشــهر 
ــة  ــة خاص ــة عناي ــلطة قضائي ــذل أي س ــم تب ــا ول ــرز تقدم ــم تح ــراءات ل ــا أن الإج ــر إم ــون الأم ــالات، يك ــذه الح ــرط. وفــي ه مف
للوصــول إلى مرحلــة المحاكمــة أو أن الإجــراءات قــد تأخــرت عمــدا بســبب القــرارات الــي اتخذتهــا الســلطات. ولا تعتــر فــرات 

ــة30.   ــد القضيّ ــة حيــث أنهــا لا يمكــن تبريرهــا بتعقي الايقــاف هــذه معقول

23.     لجنة حقوق الإنسان, التعليق العام رقم 35 على الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقره. 38. 
24.     تقرير من مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي، المرجع السالف الذكر., الفقره. 84.

25.     �الفصــل 9.3 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان, التعليــق العــام رقــم 35 حــول الفصــل 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
.38 الفقره. 

26.     المرجع نفسه.
27.     الفصل 111 من قواعد نيلسون مانديلا.

28.     �مبادئ سيراكوزا, تفسير أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تسمح بالقيود أو الاستثناءات، انظر المبدأ 70 )ب(.
29.     �لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 حــول المــادة 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الفقــرة 37 ؛ لجنــة حقــوق الإنســان، تومــاس ضــد جامايــكا، البــاغ رقــم 614/1995، 
الفقــرة 9.6، حيــث لــم يثبــت أن أمــر الايقــاف التحفظــي لمــدة 14 شــهراً غــر معقــول أو مفــرط، »مــع مراعــاة جميــع وقائــع القضيــة« بمــا فــي ذلــك خطــورة القضيــة )حكــم الإعــدام مــن أجــل القتــل بمنجــل، 

مــع ســبق الإصرار، والقتــل الجماعي(.
30.     �انظــر عــى وجــه الخصــوص لجنــة حقــوق الإنســان, تارايــت وآخــرون ضــد الجزائــر، بــاغ 1085/2002 ; فامــارا كونــي ضــد الســنغال, البــاغ رقــم 386/1989 )4 ســنوات و 4 أشــهر( ؛ تيســديل ضــد. ترنــداد وطوباغــو 

البــاغ رقــم 677/1993 )اعتــر الايقــاف لمــدة 17 شــهرا غــر معقــول(؛ 

19.     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان, زيلايا بلانكو c. نيكاراجوا, انتقالo 328/1988, الفقره. 10.3.
20.     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان, التعليق العام رقم 35 حول الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقره. 17.

21.     �الفصــل 3-9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التعليــق العــام رقــم 35 حــول الفصــل 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الفقــره. 38 ; و تقريــر الفريــق 
العامــل المعــي بالاحتجــاز التعســفي, 12 كانــون الأول/ديســمبر E/CN.4/2006/7 .2005، الفقــره. 64

22.     المبدأ التوجيهي 10 من مبادئ لواندا التوجيهية.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/166/49/PDF/G0516649.pdf?OpenElement
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والنتيجــة الطبيعيــة لهــذا التقييــد للإيقــاف التحفظــي زمنيــا هــي  حــق الشــخص المتهــم بارتــكاب جريمــة فــي أن يحاكــم دون 
تأخــر لا مــرر لــه وفــي فــرة زمنيــة معقولــة31. عــى ســبيل المثــال، يجــب محاكمــة الشــخص الموقــوف تحفظيــا »فــي غضــون 

فــرة زمنيــة معقولــة« أو الإفــراج عنــه32. 

وتــرى اللجنــة أنــه يجــب تقديــم أســباب جديــة لتبريــر، عــى ســبيل المثــال، الايقــاف التحفظــي لمــدة 22 شــهرا، عندمــا لا يتطلــب 
ــات العامــة المتمثلــة فــي نقــص الموظفــن، أو  ــة المبــاشرة واضحــة(. ولا يمكــن للصعوب التحقيــق تحقيقــات معقــدة )الأدل
ــذه  ــاب فــي ه ــة انق ــاب محاول ــتقر )فــي أعق ــر مس ــد غ ــياسي واح ــياق س ــود س ــة، أو وج ــى الميزاني ــة ع ــود المفروض القي

الحالــة( أن تــرر هــذه المــدة، الــي تعتبرهــا اللجنــة بالتــالي مفرطــة33.  

وهكــذا، إذا لــم يقــدم المشــتبه فيــه جزائيــا والمحتجــز وفقــا للفصــل 9 مــن العهد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
إلى المحاكمــة عــى وجــه السرعــة، فإننــا قــد نجــد أنفســنا أمــام انتهــاكات مختلفــة لأحــكام الفقــرة 3 مــن الفصــل 9 وأحــكام 
ــل 14  ــن الفص ــرة 2 م ــكام الفق ــى أح ــه، أو ح ــرر ل ــر لا م ــة دون تأخ ــق فــي المحاكم ــن الح ــل 14 تضم ــن الفص ــرة 3 م الفق

المتعلقــة بقرينــة الــراءة34.  

31.     �الفصل 7 )د( من الميثاق الأفريقي والمادتان 9.3 و 14.3 )ج( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
32.     لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 على الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقره. 37 ; المبدأ 38 من القرار 43/173. 

33.     لجنة حقوق الإنسان، سكستوس ضد الجمهورية التشيكية ترنداد وطوباقو البلاغ رقم 818/1998، الفقره. 4.2 و 7.2. 
34.     �لجنــة حقــوق الإنســان, التعليــق العــام رقــم 32 عــى الفصــل 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الفقــره. 61. ; اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان, التعليــق العــام رقــم 35 الفقرهـــ. 

انظــر أيضــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان, كاغــاس ضــد الفلبــن البــاغ رقــم 788/1997, الفقــره. 7.3 )الايقــاف التحفظــي لمــدة 9 ســنوات(. 
35.     �المبــدأ 32 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الايقــاف أو الســجن؛ المبــدأ 8 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية ومبادئهــا التوجيهيــة 
بشــأن ســبل وإجــراءات الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام المحكمــة, الــذي اعتمــده الفريــق العامــل المعــي بالايقــاف التعســفي، جويليــة 6, 2015 ; المبــدأ التوجيهــي -11هـــ مــن 

مبــادئ لوانــدا التوجيهيــة؛ لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 الفقرهـــ. 39 و إس فــي تــي إس.
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II.  �شــروط الطـــعن في إجـــراء 
الايقاف التحفظي /المؤقت

ــن. وهكــذا، فــإن ســبل  ــات للطعــن لضمــان احــرام حقــوق الأشــخاص المحتجزي يجــب وضــع ضمان
الطعــن هــذه تجعــل مــن الممكــن منــع تعســف إجــراء الايقــاف وخطــر ســوء المعاملــة أو الاعتــداء 
ــة مــن  ــة الأولي ــذي يصــل إلى الحــد الأقــى خــال هــذه المرحل ــن، وال مــن الموظفــن العمومي

الايقــاف. كمــا يمكنهــا أن تجعــل مــن الممكــن، عــى نطــاق أوســع، مراقبــة ظــروف الايقــاف.



أ‌.   الإطار القانوني لسبل الطعن في إجراء الايقاف التحفظي

تفــرض الفقــرة 4 مــن الفصــل 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مراجعــة قضائيــة لمشروعيــة هــذا 
الإجــراء: »لــكل شــخص حُــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاحتجــاز الحــق فــي أن يطلــب مــن المحكمــة أن تبــت دون إبطــاء فــي 

قانونيــة احتجــازه وللإفــراج عنــه إذا كان الاحتجــاز غــر قانونــي«. 

وهذا الحق في الاستئناف تؤكده نصوص قانونية وصكوك تفسيرية دولية أخرى35. 

ويعــرف بهــذا الاســتئناف الكامــل بوصفــه الأمــر بالمثــول أمــام القضــاء habeas corpus، وهــو حــق »مرتبــط بالشــخص، ولا 
يجــوز الانتقــاص منــه، حــى عنــد حــالات الطــوارئ«36.   

ــق فــي  ــية )الح ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــل 2.3 )أ( م ــتئناف الفص ــق فــي الاس ــذا الح ــد ه يؤك
ــدولي الخــاص  ــاق الأفريقــي والفصــل 14 مــن العهــد ال ــوازي مــع الفصــل 7 مــن الميث ــه أيضــا بالت الانتصــاف( ويمكــن قراءت
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والــذي ينــص عــى الحــق فــي الاســتماع إلى قضيــة الفــرد، والحــق فــي رفــع دعــوى أمــام 
المحاكــم ضــدّ الانتهــاكات الــي يعانــي منهــا مقــدم الطلــب.  ودون تأخــر37. وتنــص الفقــرة 3 مــن الفصــل 5 مــن الاتفاقيــة 
ــا  الأوروبيــة أيضــا عــى أن »كل شــخص يُقبــض عليــه أو يتــم ايقافــه )( ويمثــل فــورا أمــام قــاض أو قــاض آخــر مخــوّل قانون

ــة«. بممارســة ســلطة قضائي

وبالتالي فإن الطعن في إجراء الايقاف التحفظي يشمل ما يلي:

1-  إمكانية المثول على وجه السرعة أمام قاض إذا اشتبه في ارتكابه جريمة؛ 
2-  إمكانية الطعن في قانونية إجراء الايقاف وبالتالي طلب الإفراج )حق المثول أمام المحكمة(. 

ب - شــروط تنفيذ الطعــن 

ــد الاقتضــاء، محاميــه  ــزام الســلطات بإبــاغ الشــخص الموقــوف، وعن الــرط الأســاسي لممارســة الحــق فــي الطعــن هــو ال
دون تأخــر بأمــر الايقــاف وأســبابه38. والــرط الأســاسي الآخــر هــو أن تبلــغ الســلطات الشــخص الموقــوف بحقوقــه وكذلــك 

بالطريقــة الــي يمكنــه بهــا ممارســتها.« 39

يجــب تقديــم المعلومــات فــي بدايــة الايقــاف )وحــى الاعتقــال(، عــى الفــور وبلغــة يمكــن للشــخص فهمهــا. وفــي حالــة عــدم 
القيــام بذلــك، يمكــن طلــب الاســتعانة بمترجــم فــوري40.  

يجــب أن تكــون مراجعــة قانونيــة الايقــاف، فــي جميــع الحــالات، فعالــة وفوريــة )فوريــة دون تأخــر( وقانونيــة مــن أجــل التقليل 
إلى أدنــى حــد مــن أي تدخــل غــر مــرر فــي الحريــة الشــخصية للشــخص الموقــوف. لا توجــد أي اســتثناءات.  

ــد  ــص العه ــدا فــي ن ــل تأكي ــدو أق ــه يب ــا«(، فإن ــب ترجمته ــي )»يج ــب التلقائ ــرف بالجان ــة تع ــة الأوروبي ــن أن الاتفاقي وفــي ح
ــة دعــوة  ــا إمكاني ــذي ينــص عــى »الحــق فــي الطعــن«، ممــا يعــي ضمني ــة والسياســية ال ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ال
ــة حقــوق الإنســان،  ــب نفســه. غــر أن لجن ــب مقــدم الطل ــي مــن جان ــالي فهــو إجــراء إيجاب ــه وبالت ــت فــي قضيت المحكمــة للب
ــتعداد  ــة باس ــون مشروط ــن أن »تك ــاف لا يمك ــراء الإيق ــة لإج ــة القضائي ــر أن المراجع ــم 35، تذك ــام رق ــا الع فــي تعليقه
الموقــوف أو قدرتــه عــى الاســتفادة منــه«.  كمــا أوضــح فقــه القضــاء للجنــة أن المراجعــة القضائيــة للايقــاف يجــب أن 

ــب مــن شــخص موقــوف42.   ــة ولا يمكــن أن تعتمــد عــى دعــوة أو طل تكــون آلي

ويســتند الاســتئناف المتمثــل فــي المثــول أمــام القضــاء إلى طعــون فرديــة. ومــع ذلــك، يجــب أن تظــل  غــر رســمية، أي أن 
القانــون الــدولي لا يمكــن أن يتطلــب شــكليات يمكــن أن تجعــل الاســتئناف غــر مقبــول إذا لــم يتــم الامتثــال لــه. ويجــب أن يكــون 
بالإمــكان تقديــم الطعــن، عــى قــدم المســاواة، كتابيــا أو شــفاهيا، عــن طريــق الهاتــف أو البريــد الإلكترونــي أو »أي وســيلة 
أخــرى« دون الحاجــة إلى الحصــول عــى إذن مســبق43.  كمــا أنــه حــر وشــاملا )بغــض النظــر عــن جنســية الشــخص المحــروم مــن 

حريتــه، وبغــض النظــر عــن الجريمــة الــي اتهــم الموقــوف بارتكابهــا(44. 

36.    �تقريــر الفريــق العامــل المعــي بالايقــاف التعســفي، 26 ديســمبر 2011, بالفقــرات. 60 و. 63 )ح(. لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 عــى الفصــل 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــية، الفقره. 67.  والسياس

37.    �المبــدأ 1-11 مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الايقــاف أو الســجن : » لا يجــوز ايقــاف أي شــخص دون فرصــة فعليــة لــإدلاء بأقوالــه دون 
إبطــاء أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى. «

38.    �المبــدأ 2-11 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن ; المبــدأ 7 والمبــدأ التوجيهــي 5 مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية 
ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن ســبل وإجــراءات الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام المحكمــة؛ المبــدأ التوجيهــي 11.د مــن مبــادئ لوانــدا التوجيهيــة.

39.    �المبــدأ 13 مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الايقــاف أو الســجن؛ المبــدأ 7 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن 
ســبل وإجــراءات الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام محكمــة؛

40.    �المبــادئ 13 و 14 مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الايقــاف أو الســجن ; المبــدأ 21 والمبــدأ التوجيهــي 5 مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية 
ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن ســبل وإجــراءات الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام المحكمــة؛ لجنــة حقــوق الإنســان, التعليــق العــام رقــم 35 لجنــة حقــوق الإنســان، الفقــره. 24 ومــا 

يليهــا. 
41.    �لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 على الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقره. 32.  

42.   � لجنة حقوق الإنسان, كوفش ضد.بيلاروسيا, البلاغ رقم 1787/2008، الفقره. 7.3 
43.    تقرير الفريق العامل المعني بالايقاف التعسفي المرجع. ج. 2011 ، فقرة 63 )أ(. 

44.    المرجع نفسه الفقرات. 63 )د( و )ز(.

https://daccess-ods.un.org/tmp/3764465.45124054.html


ــة  ــون لممارس ــا القان ــدة،45  يخوله ــة ومحاي ــتقلة وموضوعي ــلطة مس ــاف س ــراء الايق ــى إج ــارس الإشراف ع ــب أن تم ويج
الوظائــف القضائيــة46.  ولهــذه الأخــرة وحدهــا ســلطة تقريــر مــا إذا كان الشــخص الــذي يمثــل أمامهــا ينبغــي أن يظــل رهــن 
الايقــاف أم لا )وفقــا لمعايــر الانتظــام المحــددة أعــاه(. كمــا يجــب أن تكــون ســلطة قضائيــة أعــى هرميــا مــن المســؤول 
ــة  ــلطة مخول ــة س ــل الجمهوري ــار وكي ــن اعتب ــه »لا يمك ــان أن ــوق الإنس ــة حق ــرى لجن ــاف.«47  وت ــر بالإيق ــذي أم ــاضي ال أو الق
لممارســة وظائــف قضائيــة بالمعــى المقصــود فــي الفقــرة 3«48.  ينــص المبــدأ التوجيهــي رقــم 4 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة 
الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة حــول ســبل وإجــراءات الأفــراد المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام المحكمــة عــى 

أن تكــون المحكمــة الــي تنظــر فــي قانونيــة الايقــاف أو تعســفه هيئــة منفصلــة عــن تلــك الــي أمــرت بالإيقــاف«.  

كمــا أن الحضــور المــادي للموقــوف ضروري حــى يتمكــن مــن مخاطبة القــاضي مبــاشرة.49 ويســمح الحضور المــادي للقاضي 
بــأن يبــي رأيــه عــى معاملــة الموقــوف منــذ اعتقالــه، مــع ملاحظــة حالتــه وســلوكه، وبالتــالي ضمــان الامتثــال لحظــر التعذيــب 

ــوء المعاملة50.   وس

ــق  ــد ح ــق أو تقيي ــوز تعلي ــر.« لا يج ــزم الأم ــا إذا ل ــام،51  مجان ــال بمح ــق فــي الاتص ــن الح ــدولي للموقوف ــون ال ــن القان يضم
الشــخص الموقــوف أو المســجون فــي اســتقبال محاميــه والتشــاور معــه والاتصــال بــه دون تأخــر أو رقابــة وبسريــة إلا فــي 
ظــروف اســتثنائية يحددهــا القانــون أو اللوائــح الموضوعــة وفقــا للقانــون، الــي تــرى فيهــا ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى أنــه 

لا غــى عنهــا لضمــان الأمــن وحفــظ النظــام«. 52

بينمــا تنــص القوانــن الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم عمومــا عــى إمكانيــة الطعــن فــي قــرارات الايقــاف، فــإن أيــا مــن هــذه 
الطعــون ليــس لــه أثــر إيقافــي. لذلــك، تعتبـــر مســألة الآجــال النهائية أساســية. 

ــن الاســتئناف الأول للموقــوف  ــز ب ــة الايقــاف، يجــب التمي ــق بمســألة السرعــة فــي إعــادة النظــر فــي مشروعي وفيمــا يتعل
ــض  ــخص يقب ــل أي ش ــب أن يمث ــية، »يج ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــا للعه ــة. وفق ــن اللاحق ــبل الطع وس
عليــه أو يتــم ايقافــه بتهمــة جنائيــة عــى وجــه السرعــة أمــام قــاض أو ســلطة أخــرى مخولــة قانونــا بممارســة ســلطة قضائيــة، 

ويحاكــم فــي غضــون آجــال زمنيــة معقولــة أو يفــرج عنــه.«

وتتبــع لجنــة حقــوق الإنســان ممارســة تتمثــل فــي قبــول فــرة أقصاهــا بضعــة أيــام لمثــول موقــوف أمــام قــاض بعــد إلقــاء 
القبــض عليــه، عندمــا يشــتبه فــي ارتكابــه جريمــة،53  وتعــرف اللجنــة بانتظــام بــأن التأخــر لأكــر مــن 48 ســاعة قــد يبــدو مفرطــا- 

24 ســاعة بالنســبة للقــاصر.54  وعــادة مــا يحــدد قانــون الإجــراءات الجنائيــة للبلــد المعــي هــذه الآجــال الزمنيــة.

ويعتــر هــذا المثــول لأول مــرة أمــام ســلطة قضائيــة بعــد الايقــاف فرصــة للطعــن فــي قانونيــة الايقــاف وتقديــم حجــج ضــد 
الايقــاف التحفظــي المحتمــل. وبعــد ذلــك، يجــب أن تكــون قانونيــة الايقــاف قابلــة للمراجعــة بانتظــام وإلا ســيصبح الاحتفــاظ 

تعســفيا55.  

إذا تبــنّ فــي مرحلــة الاســتئناف عــدم قانونيــة الايقــاف، فيجــب إنهــاء هــذا الإجــراء. ويجــب أن يدخــل القــرار، الــذي يتخــذ عــى 
وجــه السرعــة، حــز التنفيــذ فــورا وأن يتــم الافــراج عــن الشــخص56.  

45.   �لجنة حقوق الإنسان ، التعليق العام رقم 35 على الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 32 
46.   المرجع نفسه الفقرات. 34 و 45.

47.   تقرير الفريق العامل المعني بالايقاف التعسفي, المرجع. ج. 2011، الفقرة 2011. 63)ب(.
48.   لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 على الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 32

ــة بشــأن ســبل وإجــراءات الأشــخاص  ــادئ التوجيهي ــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية والمب ــدأ التوجيهــي 4، الفقــرة 15 .ب مــن مب ــدأ 11 والمب ــة. المب ــدا التوجيهي ــادئ لوان ــدأ التوجيهــي 11.)و( مــن مب 49.   �المب
المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام المحكمــة.

50.   �لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 على الفصل 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية,  الفقره. 42. 
51.   المرجع نفسه., الفقره. 34.

52.   �المبــدأ 3-18 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الايقــاف أو الســجن ; المبــدأ 9 والمبــدأ التوجيهــي 8 مــن مبــادئ الأمــم المتحدة الأساســية 
والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن ســبل وإجــراءات الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام المحكمــة؛ المبــدأ التوجيهــي 11.و مــن مبــادئ لوانــدا التوجيهية.

53.   �لجنــة حقــوق الإنســان, تــران خيخــون  ضــد الإكــوادور, البــاغ 277/1988، الفقــرة. 5.3 )تأخــر بخمســة أيــام لا يعتــر مــدة قصــرة(; لجنــة حقــوق الإنســان, فريمانتــل ضــد جامايــكا, البــاغ 625/1995، الفقــرة. 
7.4 )تأخــر بأربعــة أيــام لا يعتــر مــدة قصــرة(. 

54.   �لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 على الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 33. 
55.   لجنة حقوق الإنسان, شفيق ضد  أستراليا, البلاغ  1324/2004 ، بالفقرة 7.2 . 

56.   �تقريــر الفريــق العامــل المعــي بالايقــاف التعســفي لعــام 2011، الفقرتــن 63 )ج( و )هـــ(. المبــدأ التوجيهــي 4 الفقــرة 15.ج مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية والمبــادئ التوجيهية بشــأن ســبل وإجراءات 
الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام المحكمة.



ومــن ناحيــة أخــرى، إذا تأكــدت قانونيــة الايقــاف، يجــب عندئــذ احــرام فــرة زمنيــة دنيــا قبــل أن يتمكــن الشــخص المعــي مــن 
اقــراح اســتئناف جديــد لنفــس الأســباب57. 

وهنــا، نعــود إلى الحاجــة إلى انتظــام الطعــن. ففــي الواقــع، ربمــا تغــرت الظــروف58.  ولذلك يجــب أن تكــون المراجعــة القضائية 
أثنــاء ممارســة الإجــراء ممكنــة، مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان ينبغــي الإبقــاء عــى إجــراء الايقــاف أم لا.59   تنــص مبــادئ الأمــم 
المتحــدة الأساســية ومبادئهــا التوجيهيــة حــول ســبل وإجــراءات الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم للاســتئناف أمــام 
المحكمــة عــى أن »قيــام الشــخص الموقــوف مــرارا وتكــرارا بتقديــم اســتئناف للطعــن فــي ايقافــه لا يعفــي الســلطات مــن 
الالــزام بالمراجعــة المنتظمــة والدوريــة، ومــن خــال المراجعــة القضائيــة أو غيرهــا مــن المراجعــات، وضرورة إجــراء الايقــاف 

وتناســبه، لا يحــول دون إمكانيــة قيــام المحكمــة بإجــراء مراجعــة دوريــة مــن تلقــاء نفســها«60. 

ــاء ممارســة الإجــراء أيضــا إمكانيــة التحقــق مــن ظــروف ايقــاف كريمــة لــكل مــن  وتتضمــن إمكانيــة الاســتئناف هــذه أثن
ــن.61   ــن والموقوف المتهم

57.   �لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 عــى الفصــل 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الفقــره. 43. المبــدأ التوجيهــي 7 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية والمبــادئ 
التوجيهيــة بشــأن ســبل وإجــراءات الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام المحكمــة.

58.   �لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 على الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقره. 43 و الفقره. 19.
59.   �المبــدأ 3-11 مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الايقــاف أو الســجن : » وتخــول ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى رصــد اســتمرار الاحيقــاف، 
حســب الاقتضــاء. « ;لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق رقــم 35 عــى الفصــل 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.، الفقــرة 21:يجــب مراجعــة الوضــع بشــكل دوري مــن قبــل هيئــة 

مســتقلة لتقريــر مــا إذا كان اســتمرار الايقــاف مــررا«.
60.   المبدأ التوجيهي 7، الفقرة 65 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن سبل وإجراءات الأشخاص المحرومين من حريتهم في الاستئناف أمام المحكمة.

61.   تقرير الفريق العامل المعني بالايقاف التعسفي، المرجع السالف الذكر. 2011, الفقره. 64 ، س(. 



	�شــروط تنفـــيذ إجـــراء   .III
الايقــــــاف التحفظــــــي

ــا فــي  ــروط الدني ــال لل ــى الامتث ــا ع ــي أيض ــاف التحفظ ــراء الايق ــة إجـ ــف مشروعي تتوق
تنفيــذ ذلــك الإجـــراء. وهكــذا، ينــص القانــون الــدولي عــى عــدة مبــادئ لضمــان الايقــاف 
الــذي يحــرم حقــوق الإنســان. ولا يمكــن، بداهــة، أن تخضــع هــذه المبــادئ لاســتثناءات، 
مــا لــم تكــن هــذه الاســتثناءات منصــوص عليهــا قانونــا، وخاضعــة لرقابــة مســتقلة ونزيهــة، 

ويتــم اتخاذهــا لأســباب خاصــة تتعلــق بالأمــن أو إنفــاذ القانــون. 



للمتهــم الحــق فــي الاتصــال بالعالــم الخارجــي )الأسرة والمحامــي والخدمــة القنصليــة ، إلــخ( فــي أقــرب وقــت ممكــن.62  ويمكن 
الحرمــان مــن هــذا الحــق فــي بدايــة الايقــاف، مــع مــا يــرره، ولمــدة لا تزيــد عــن »بضعــة أيــام« - وأســبوع واحــد هــو الحــد 

الأقــى الــذي يغطيــه القانــون الــدولي.63

أ‌.   الحق في التواصل مع العالم الخارجي

ب.   حظر التمييز في معاملة المتهمين 
ــات الهشّــة أو  ــح المــرأة أو الفئ ــي لصال ــز الإيجاب ــة الموقوفــن رهــن المحاكمــة، باســتثناء التمي ــز فــي معامل لا ينبغــي التمي

ــق نصــوص محــدّدة أيضــا عــى هــذه المجموعــات الســكانية المحــددة65.  الموقوفــن الأحــداث.64  وتنطب

وبالتــالي، تنطبــق المعايــر الدوليــة الــي تحمــي الحقــوق الأساســية عنــد الايقــاف التحفظــي عــى جميــع الموقوفــن ، بغــض 
النظــر عــن جنســيتهم أو لونهــم أو لغتهــم أو ثروتهــم ومــا إلى ذلــك. ويجــب إيــاء اهتمــام خــاص لاحــرام المعتقــدات الدينيــة أو 

المبــادئ الأخلاقيــة أو الثقافيــة للموقوفــن.66

ت‌.   فصل المتهمين إلى فئات  
فــي حــن أنــه لا ينبغــي التميــز بــن المدعــى عليهــم، تظــل الحقيقــة أنــه يجــب التميــز بــن فئــات المدعــى عليهــم واحترامهــا. 

وبالتــالي، يجــب فصــل الموقوفــن الذكــور عــن النســاء أو الأحــداث عــن البالغــن67.  

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن أحــد المبــادئ الدوليــة المتعلقــة بالإيقــاف التحفظــي، وفقــا للحــق فــي قرينـــة الــراءة، يقــوم عــى 
الفصــل بــن المتهمــن )الموقوفــن تحفظيــا( والأشــخاص المدانــن الذيــن أثبتــت المحكمــة إدانتهــم68.  

ث‌.   معاملة المتهمين بكرامة 
يجــب ضمــان احــرام الإنســان الموقــوف، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق الايقــاف التحفظــي. ويشــمل ذلــك حظــر التعذيــب أو أي 

شــكل مــن أشــكال العنــف أثنــاء الايقــاف، أو حظــر إجــراء تجــارب طبيــة أو علميــة يمكــن أن تــر بصحــة الموقــوف69. 

ويعــي احــرام الكرامــة ضرورة أن تكــون الظــروف المعيشــية فــي الايقــاف كريمــة. يجــب أن يكــون المدعــى عليهــم، عــى 
ــر المطبقــة  ــص المعاي ــة ومشرقــة وحميمــة.70  كمــا تن ــدة التهوي ــن عــى الاســتفادة مــن مســاحة جي ــال، قادري ســبيل المث
تحديــدا عــى الايقــاف التحفظــي عــى النفــاذ إلى غرفــة فرديــة.71  ويجــب أن تتــاح لهــم إمكانيــة النفــاذ إلى الحــد الأدنــى مــن 
ــردي،  ــراش الف ــة، والف ــس النظيف ــي، والملاب ــذاء الصح ــاء، والغ ــى الم ــول ع ــة: الحص ــة الكريم ــة والاجتماعي ــروف الصحي الظ

والاســتحمام، ومــا إلى ذلــك72. 

وبهــذا المعــى، يجــب أن تكــون أماكــن الايقــاف قابلــة للزيــارة والرصــد بانتظــام. كمــا يجــب أن تتــاح للشــخص الموقــوف فرصــة 
الاتصــال بســلطة مراقبــة )المســتقلة( أماكــن الايقــاف.73

ج‌.   النفــاذ إلى الرعاية الصحية
مــن الطبيعــي أن يكــون الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة جــزءا مــن احــرام كرامــة الشــخص وحقــوق الإنســان، ولكنــه منصــوص 
عليــه تحديــدا فــي النصــوص. وبالتــالي، يجــب أن تتــاح للمتهــم إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات الطبيــة وخدمــات طــب الأســنان، 
ــة  ــد بداي ــة عن ــة الصحي ــاذ إلى الرعاي ــذا النف ــر ه ــب توف ــب. ويج ــت المناس ــدم فــي الوق ــة وأن تق ــون مجاني ــب أن تك ــي يج ال
ــه أو طبيــب  ــه بحاجــة إليهــا.74 قــد يكــون ذلــك مــع طبيب ــدا أن الايقــاف وبعــد ذلــك كلمــا طلــب الشــخص الموقــوف ذلــك أو ب

أســنانه فــي ســياق الايقــاف التحفظــي، إذا كان المتهــم يســتطيع تحمــل التكاليــف. 75

62.   �ا�لمبادئ 15 و 16 مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الايقاف أو السجن ; الفصل 58 من قواعد نيلسون مانديلا. 
63.   �في ضوء قراءة مبادئ سيراكوزا ، المبدأ 70 ج. الذي ينص على فترة أقصاها 3 إلى 7 أيام. 

64.   المبدأ 5 مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الايقاف أو السجن. 
65.   انظر، على سبيل المثال، قواعد بانكوك أو قواعد الأمم المتحدة فيما يتعلق بمعاملة المرأة الموقوفة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 65/229، ديسمبر 2010. 

66.   الفصل 2 من قواعد نيلسون مانديلا. 
67.   الفصل 11 من قواعد نيلسون مانديلا.

68.   المادتان 11 و112 من قواعد نيلسون مانديلا. ; المبدأ 8 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الايقاف أو السجن.
69.   �انظــر أساســا اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، فضــا عــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المبــادئ 3 و6 و21 

و22 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الايقــاف أو الســجن.
70.   قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المبادئ 9-14. 

71.   القواعد 118-112 من قواعد نيلسون مانديلا.
72.   انظر المجموعة الكاملة من قواعد نيلسون مانديلا حول ظروف الايقاف. 

73.   المبدأ 29 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الايقاف أو السجن.
74.   المبادئ من 24 إلى 26 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الايقاف أو السجن. 

75.   قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المبدأ 91، الجزء جيم. 




